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309891 ‐ اشتركوا ف شراء سيارة وسينتفعون بها بالمهايأة الزمنية لن يريدون إنقاص حق بعض

الشركاء

السؤال

يوجد أربعة اشتروا سيارة ، ثم بعد فترة ادخلوا شخصين فأصبح العدد ستة ، والل متساوون ف السيارة ؛ بمعن كل واحد

السدس ، قال : الأربعة ، وهم الأصول للشخصين وهم الفروع ، لم 18 ساعة ف ستة أيام فقط وأخرجوا اليوم السابع ، فأراد

أحد الشخصين من الفروع أن يبيع سهمه ، ولن الشركاء يجبرونه أن يبيع أيضا باتفاق الوقت الذي هو18 ساعة ف ستة أيام

ون فيه صعوبة علفقط ويخرجون اليوم السابع . السؤال : هل يجوز هذا ، مع العلم إن وجد الشخص الذي يقبل هذا سي

إيجاده ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا دخل الشريان عل أن لهما ما لغيرهما، وأصبح لل واحد السدس، فالجميع متساوون ف الانتفاع، ولهم قسمة هذا

الانتفاع بالمهايأة، بأن ينتفع كل واحد بالسيارة ساعات معينة، أو أياما، بحسب الاتفاق والتراض، فإن كان لا بد من وقت لا

تستعمل فيه السيارة، ولم يمن قسمة الساعات بالتساوي، قسمت عل ما يمن، ولو مع وجود تفاوت، واجريت القرعة.

قال خليل ف مختصره: " (باب) القسمة: تهايؤ ف زمن: كخدمة عبد شهرا، وسن دار سنين، كالإجارة ... ومراضاة،

فالبيع، وقرعة، وه تمييز حق" انته من "منح الجليل" (7/ 248).

وف "الموسوعة الفقهية" (33/ 254): "قسمة المنافع تتنوع إل نوعين: وإن شئت فقل: تون بإحدى صورتين: 

أ ‐ مهايأة زمانية: وه التناوب عل الانتفاع بالعين المشتركة، كاملة، مدة معلومة من الزمن، تتناسب ف جانب كل من

الشريين، أو الشركاء، مع نصيبه ف العين المشتركة، إلا أن ينزل عن شء بطيب نفس منه، كأن يتهايأ الشريان عل أن

يزرعا الأرض، أو يسنا الدار: هذا سنة، وهذا سنة، ولا مفر من هذه اليفية ف المهايأة عل البيت الصغير، وكل ما لا تنقسم

.ذا" انتهالدار أسبوعا أو أكثر أو أقل، ثم للآخر كذلك. . وه نون لأحدهما سأن ت ان علعينه فيتهايأ الشري

وأما إلزام هذين الشريين بحصة أقل من غيرهم ف الانتفاع ، أو إلزامهم الانتفاع ف وقت معين لا يرضونه، فلا يجوز، وهو

ظلم وعدوان.

والحاصل:

https://islamqa.ws/ar/answers/309891/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1
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أنه ليس لأحد هؤلاء الشركاء، أو لبعضهم، أن يستأثروا بنفع زائد إلا برض البقية؛ لأنهم متساوون ف الملية.

واله أعلم.


